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ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الــدور الــذي يلعبــه الأمــن القضائــي لحمايــة المســتثمرين، 
الأمــر الــذي يُشــجعهم علــى تطويــر اســتثماراتهم المتعــددة والمتنوعــة، إذ لا وجــود لاســتثمار بــدون أمــن 
واســتقرار ووجود قضاء مســتقل وفعال يرمي لحماية المســتثمرين وصون حقوقهم تكريســا لترســيخ مكانة 

الدولــة فــي ضمــان وجلــب الاســتثمار.
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Abstract:

This study aims to shed light on the role played by judicial security to protect investors, 

which encourages them to develop their multiple and diverse investments, as there is no 

investment without security and stability and the existence of an independent and effective 

judiciary aimed at protecting investors and preserving their rights in dedication to consol-

idating the state’s position in ensuring and attracting investment.
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المقدمة: 

   ممــا لا شــك فيــه أن الاســتثمار يشــكل إحــدى الدعائــم الأساســية للتنميــة، علــى اعتبــار أنــه يشــكل 
إضافــة للطاقــة الإنتاجيــة، مــن خــلال الزيــادة فــي الثــروات لِمــا فــي ذلــك مــن أثــر لإشــباع الحاجيــات 

وتوفيــر الخدمــات، كمــا أنــه يحتــاج إلــى منــاخ يجلبــه.)1)

   ويعــد مــن صُــوره القطــاع العقــاري باعتبــاره مــن القطاعــات الرائــدة فــي العديــد مــن الــدول لما يتضمنه 
مــن اســتثمارات ضخمــة وآثــار اقتصاديــة عمرانيــة عديــدة، وللاســتثمار العقــاري)2) تأثيــره الســريع علــى 
الأنشــطة الاقتصاديــة المتعــددة كونــه عامــلا مهمــا فــي إنعــاش حالــة الركــود فــي الأســواق لعــدد كبيــر 
مــن الصناعــات المرتبطــة بعمليــة البنــاء والإعمــار، هــذا بالإضافــة إلــى دوره فــي تشــغيل حجــم كبيــر 
مــن العمــال الأمــر الــذي يســاهم بشــكل ملمــوس فــي حــل العديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة كالبِطالــة 
عبــر توفيــر فــرص عمــل متنوعــة لأعــداد كبيــرة مــن الحرفييــن والعمــال وغيرهــم فــي مجــالات النشــاطات 

المختلفــة، ممــا يســهم فــي تنشــيط الــدورة الاقتصاديــة بشــكل عــام.

   لقــد أثبتــت العقــارات أنهــا اســتثمار جــذاب، فهنــاك الكثيــر مــن الوســائل للاســتثمار العقــاري يحــرر 
المســتثمر مــن الاعتمــاد علــى مالــك العقــار، أمــلا فــي تزويــده بالعوائــد الماليــة المتمثلــة فــي صــورة 
ــل العديــد مــن النــاس علــى حيــازات صغيــرة  تزايــد قيمتــه الرأســمالية، إضافــة إلــى ذلــك فقــد تَحَصَّ
فــي عقــارات تمدهــم بالدخــل، كمــا تمدهــم هــذه الملكيــات بالدخــل الــدوري الــذي بعضــه لا يدخــل فــي 
الشــريحة الضرائبيــة مــع إعطــاء الفرصــة للمكاســب الرأســمالية)3)، خاصــة وأن المســتثمرين يمكنهــم 

)1)- عبــد الرحيــم بحــار، »دور القضــاء التجــاري فــي تشــجيع الاســتثمار وصــون حقــوق المســتثمرين«، موقــع العلــوم 
القانونيــة، أول مجلــة إلكترونيــة متخصصــة، مــاي 2012، الصفحــة 2.

)2)- يعتبــر الاســتثمار العقــاري عمليــة شــراء أو امتــلاك عقــار ســواء )عقــارات ســكنية أو تجاريــة( وذلــك بهــدف 
تحقيــق ربــح منــه عبــر مجموعــة مــن الأســاليب المتنوعــة كالربــح مــن الإيجــار وزيــادة قيمــة العقــار؛ بحيــث يســاهم هــذا 
الاســتثمار العقــاري فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي أي بلــد مــن خــلال مســاهمته الفعالــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي، 
ويرتبــط بالاســتثمار العقــاري فــي العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى ســواءً كانــت تجاريــة أو صناعيــة أو خدميــة 
أو زراعيــة، فعندمــا يتخــذ أحــد المســتثمرين قــرارا بتنفيــذ مشــروع مــا فإنــه يعمــل علــى دفــع ودعــم العديــد مــن القطاعــات 
الاقتصاديــة علــى اعتبــار أن هــذا الاســتثمار هــو المحــرك الفعلــي للاقتصــاد العالمــي والمحلــي فــي كثيــر مــن البلــدان  
بمــا فــي ذلــك -المغــرب-، ولكــن هــذا يتطلــب وجــود بيئــة ومنــاخ ملائمــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، والسياســية والأمنيــة، 
والتشــريعات القانونيــة، والإداريــة، تعمــل كمحفــز علــى نمــو هــذا القطــاع مــن جهــة، وتشــجع الأفــراد والمؤسســات علــى 

الدخــول فيــه والاســتثمار فــي كافــة مجالاتــه.
   -محمــد المدغوســي، “تقييــم آثــار الاســتثمار العقــاري وتشــابكاته القطاعيــة فــي الاقتصــاد”، مجلــة دراســات علميــة، 

العدد 7، 2018، الصفحة 136.
)3)- جــلال البنــا، »المبــادئ الأساســية للاســتثمار العقــاري وتأميــن المخاطــر وإعــادة التمويــل فــي ظــل الاقتصــاد 
الحــر )المســار الأمريكــي(«، المكتــب العربــي الحديــث، الإســكندرية -مصــر-، الطبعــة الأولــى، 2007، الصفحــة 5.
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أن يأخــذوا دورا أكثــر إيجابيــة كشــركاء فــي شــركة توصيــة محــدودة، أو حامليــن لأســهم فــي شــركة 
للاســتثمار العقــاري.

   إن الأمــن القانونــي)1) والقضائــي يســاهم إيجابــا كذلــك فالمســتثمر ســواء كان وطنيــا أو أجنبيــا 
ومهمــا كانــت المبــادرات التشــريعية المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات، فإنــه لــن يغامــر إلا إذا تحقــق 
مــن وجــود قضــاء مســتقل وفعــال يترجــم النصــوص بمــا يحقــق العــدل والمســاواة، مــن أجــل تحفيــز 
وتقويــة الاســتثمارات الداخليــة، والتــي أكــد عليهــا الملــك الراحــل الحســن الثانــي عنــد اســتقباله لأعضــاء 
ــه :« إن المغــرب إذا أراد أن ينفتــح علــى  ــل 1995 بقول ــخ 24 أبري ــى للقضــاء بتاري المجلــس الأعل
العالــم يجــب أن يكــون كذلــك قضــاؤه متفتحــا وفــي مســتوى قضــاء العالم...لأنــه لا يمكــن لهــذا المغــرب 
أن يفتــح أبوابــه للمــال الأجنبــي إذا لــم يكــن ذلــك المــال الأجنبــي عارفــا أنــه فــي مأمــن مــن الشــطط وســوء 

الفهم...فالقضــاء اليــوم لــم يصبــح فقــط أساســا لطمأنينــة الرعيــة والمجتمــع بــل أصبــح ضروريــا للنمــاء«.)2)

   ونتيجــة لهــذا الــدور فالقضــاء لــم يعــد يقتصــر دوره فــي حــل وفــض النزاعــات بيــن الخصــوم، بــل 
تعــدى ذلــك مــن خــلال تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة، والــذي يشــكل الاســتثمار أحــد دعاماتــه 
الأساســية، فالعالــم منــذ ســنة 1989 أصبــح يتكلــم لغــة اقتصــاد الســوق وهيمنــة عولمــة الاقتصــاد 
والمغــرب بمصادقتــه علــى اتفاقيــة »الــكات« »GATT« الموقعــة بمدينــة مراكــش ســنة 1994 
والتــي تمخضــت عنهــا ميــلاد المنظمــة العالميــة للتجــارة والتــي يعــد المغــرب طرفــا فيهــا، بحيــث أعلــن 

انخراطــه ضمــن موجــة التحــولات التــي يعرفهــا المجتمــع الدولــي.)3)

ــدة  ــام المغــرب بع ــة ق ــة الاقتصادي ــدان الأعمــال والتنمي ــي مي ــون ف ــة القان    ومــن أجــل ترســيخ دول
مجهــودات عــن طريــق فتــح أوراق عمــل مــن أجــل إصــلاح القضاء حتى يكون في المســتوى المطلوب؛ 
وذلــك مــن خــلال إحــداث قضــاء مختــص بالمجــال التجــاري)4) والمقاولــة وتشــجيع الاســتثمارات الداخليــة 

)1)- يقصــد بالأمــن القانونــي فــي هــذا الصــدد توفيــر المنــاخ القانونــي الســليم للاســتثمار وإيجــاد الآليــات القانونيــة 
المُحَفِّــزة علــى الاســتثمار، وســيادة القانــون فــي مجــال الأعمــال.

   - إبراهيــم العامــري، »الأمــن القانونــي والقضائــي وأثــره علــى التنميــة فــي مجــال الاســتثمار -دراســة مقارنــة-«، 
مجلــة البحــوث فــي العقــود وقانــون الأعمــال، العــدد 4، 2022، الصفحــة 48.

)2)- محمــد محبوبــي، »دور التشــريع والقضــاء فــي تنميــة المقاولــة وتشــجيع الاســتثمارات«، مجلــة الفقــه والقانــون، 
العــدد 7، 22 أكتوبــر 2010، الصفحــة 15.

ــة للأســس والخصائــص«،  ــة: دراســة تحليلي ــة المنشــئة للتجــارة الدولي )3)- رشــيد مجيــد محمــد الربيعــي، »الاتفاقي
مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 1، الصفحــة 45.

)4)- يعــد القضــاء التجــاري بالمغــرب مولــودا جديــدا بأســرة القضــاء فــي إطــار التنظيــم القضائــي للمملكــة، إذ حــل هــذا 
القضــاء محــل القســم التجــاري بالمحاكــم الابتدائيــة والغرفــة التجاريــة بمحكمــة الاســتئناف، إذ أن الغايــة والهــدف مــن إنشــائه 

هــو تحقيــق عدالــة ســريعة وفعالــة تشــكل دعامــة قويــة لعمليــة التنميــة وتشــجيع الاســتثمار. 
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والأجنبيــة، وكــذا البحــث عــن الوســائل البديلــة مــن أجــل فــض المنازعــات.

   وعلــى هــذا الأســاس فالقضــاء أضحــى لــه دور مهــم فــي تنميــة وتطــور المقاولــة وتشــجيع 
الاســتثمارات ســواء الداخليــة منهــا والخارجيــة، وبالتالــي بــرز المنــاخ الملائــم لحركــة البنــاء والعمــران 
ــادة فــي الثــروات، الأمــر  والنمــو والاســتثمار ممــا يشــكل قيمــة مضافــة إلــى الطاقــة الإنتاجيــة والزي
الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إشــباع الحاجيــات وتوفيــر الخدمــات، فــي عهــد يســوده نظــام مبنــي 

ــة واســتثمار الأمــوال.)1) ــادلات التجاري ــادرات الخاصــة والمب ــة وتشــجيع المب ــى الحري عل

   وعلى هذا الأساس تبرز أهمية الموضوع وراهنيته من خلال الأهمية النظرية والعلمية.

   فبخصــوص الأهميــة النظريــة تتجلــى مــن خــلال التشــجيع علــى التنميــة الاســتثمارية فــي ميــدان العقــار 
باعتبــاره مــن المواضيــع الآنيــة التــي تحتــل مكانــا هامــا وبــارزا فــي القانــون، وكذلــك للــدور المنــوط بجهــاز 
القضــاء فــي ظــل التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي بــدأت تظهــر تحــولا نحــو تكريــس الاســتثمار 
بمــا يجســد التنميــة الاقتصاديــة، عــلاوة علــى ذلــك فتتجلــى الأهميــة كذلــك مــن خــلال كــون الاســتثمار 
العقــاري يحظــى بأهميــة بالغــة فالأهــداف التــي يصبــو إلــى تحقيقهــا مجســدة علــى أرض الواقــع ســيما 
وأن القضــاء يلعــب دورا فــي حــل النزاعــات وإيجــاد حلــول مناســبة حســب مــا يقتضيــه الأمــر مــن الثقــة 
والســرعة، فضــلا عمــا يوليــه المغــرب لمنظومــة منــاخ الأعمــال)2) لغــرض جلــب الاســتثمار وتحفيزهــا ممــا 
يســتدعي تأهيــل منظومــة العدالــة لتحقيــق الحمايــة ومــد جســور الثقــة بينهــا وبيــن مجــال المــال والأعمــال.

   أمــا بخصــوص الأهميــة العمليــة فتتجلــى مــن خــلال الترجمــة الفعليــة التطبيقيــة لمــدى وفــرة الانتعــاش 
يمــس  تهديــد  وأي  خطــر  أي  لحمايــة  القضائــي  التدخــل  ومــدى  المجــالات،  جميــع  فــي  الاســتثماري 
بالمســتثمرين مــن خــلال تخفيــف العــبء عــن الخصــوم؛ عبــر معالجــة الإشــكالات التــي تغــزو مجــال 
الاســتثمار العقــاري ســيما وأننــا فــي عصــر التحديــات والتقلبــات الاقتصاديــة بشــتى أنواعهــا، إضافــة إلــى 
ذلــك فتبــرز هــذه الأهميــة مــن خــلال الإصلاحــات والمجهــودات التــي عرفهــا المغــرب فــي مجــال التشــريع 

   - القانــون رقــم 53.95 القاضــي بإحــداث محاكــم تجاريــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف 1.97.65 صــادر 
فــي 4 شــوال 1417 )12 فبرايــر 1997).

ــن تحقيــق الأمــن القضائــي  ــطء التقاضــي بي )1)- آيــت حمــودة كاهنــة، »دور القضــاء المتخصــص فــي معالجــة ب
وتشــجيع الاســتثمار«، مجلــة الدراســات القانونيــة، العــدد 2، يونيــو 2023، الصفحــة 634.

)2)- عرفــت المنظمــة العربيــة لضمــان الاســتثمار منــاخ الأعمــال بأنــه« مجموعــة الأوضــاع القانونيــة، الاقتصاديــة، 
السياســية، والاجتماعيــة التــي تكــون البيئــة التــي يتــم فيهــا الاســتثمار »، وعليــه، فمنــاخ الأعمــال هــو مفهــوم أوســع 
مــن منــاخ الاســتثمار، فمنــاخ الاســتثمار ينحصــر علــى عمليــة تمويــل الاســتثمار فقــط بينمــا منــاخ الأعمــال يشــمل كل 
الظــروف المحيطــة بالمؤسســة مــن أجــل القيــام بنشــاطها، بالإضافــة إلــى شــروط القيــام بعمليــة الاســتثمار، مــن بدايــة إنشــاء 

المشــروع إلــى القيــام بالنشــاط وأخيــرا إلــى تصفيــة المشــروع.
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والقضــاء مــن أجــل توفيــر منــاخ ملائــم للاســتثمار وترســيخ دعائــم الأمــن القانونــي فــي ميــدان الأعمــال 
والمقاولــة، باعتبــار ذلــك مــن أبــرز الخيــارات الإســتراتيجية المرتبطــة بالتنميــة.

   وممــا لا شــك فيــه فلقــد أصبــح التعامــل مــن بيــن أهــم المجــالات التــي يرتكــز عليهــا اليــوم فــي جلــب 
الاســتثمار وتحقيــق النمــاء الاقتصــادي، باعتبــاره رافعــة أساســية للتنميــة المســتدامة بمختلــف أبعادهــا، 
ومحــركا ضروريــا للاقتصــاد الوطنــي لأنــه يوفــر الأرضيــة الأساســية والخِصْبـــة لإقامــة مختلــف البنيــات 

التحتيــة والتجهيــزات العموميــة، وبنــاءً عليــه يمكــن طــرح الإشــكالية المحوريــة للموضــوع كالتالــي:

 إلــى أي حــدٍّ اســتطاع القضــاء مــن خــلال التشــريع واجتهاداتــه فــي بلــورة حمايــة وأمــن قضائــي 
فعــال للاســتثمار؟

   وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

 ما مفهوم الأمن القضائي والاستثمار؟

 أين تكمن المُقومات المُشجعة للاستثمار؟

 أين يتمثل دور ومساهمة القضاء في حماية الاستثمار؟

بناءا عليه سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: ماهية الأمن القضائي والاستثمار 

المبحث الثاني: دور القضاء في تشجيع وحماية الاستثمار
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المبحث الأول: ماهية الأمن القضائي والاستثمار

   إن مــا ينتظــره المتقاضــون مــن المحاكــم هــو الفصــل بيــن النــاس بالعــدل الــذي يتوقــف علــى حســن 
تفســير القانــون، ولــن يتحقــق ذلــك إلا إذا اســتخدم القضــاء كلا مــن المنطــق القضائــي والمنهــج القانونــي 
الســليم للوصــول إلــى الحــل القضائــي الأمثــل)1)، ومبــدأ الأمــن القضائــي يتكفــل بحمايــة الحقــوق وضمــان 
استقرار المعاملات، من أجل خلق مناخ صحي وسليم، اجتماعيا اقتصاديا، وسياسيا لجلب الاستثمار 
وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنشــودة، وبهــذا فــإن الأمــن القضائــي يعــد مــن الوظائــف 

الأساســية للدولــة ومرآتهــا التــي تعكــس تقييــم النظــام القانونــي وجــودة أمنهــا.)2)
   وفــي هــذا الصــدد فالاســتثمار فــي العصــر الحالــي يشــكل شــرطا ضروريــا للنمــاء، ولكــن ذلــك رهيــن 
التنميــة  فــي ميكانيزمــات  التأثيــر  القــدرة علــى  تملــك  التــي  القطاعــات والمجــالات  فــي  بمــدى توجهــه 
بشــكل تتضاعــف معــه معــدلات النمــو الاقتصــادي، كمــا أن الأمــن القانونــي يعنــي توفيــر المنــاخ الســليم 
للاســتثمار وإيجــاد الآليــات القانونيــة المحفــزة علــى الاســتثمار، وســيادة دولــة القانــون فــي ميــدان الأعمــال.

المطلب الأول: مفهوم الأمن القضائي ودعائم تجسيده
بتطبيــق  المكلفــة  الســلطة  المجتمــع واســتقراره، لأنهــا  أمــن  الســاهرة علــى  هــي  القضــاء  تعــد مؤسســة 
القانــون وإنصــاف المظلــوم، والضــرب علــى أيــدي الظالــم، لكــن لا يمكــن أن يوفــر القضــاء تلــك الســكينة 
والطمأنينــة للمواطنيــن، إلا أن الأمــن القضائــي أصبــح يتخــذ مفهومــا آخــر يدخــل فــي صلــب الصناعــة 
القضائيــة، ويقيــم المنتــوج القضائــي، ليــس فقــط مــن حيــث عدالتــه أو ســرعته وبطئــه، ولكــن مــن حيــث 

اســتقراره وثباتــه، وقــدرة المتقاضيــن علــى توقــع أحكامــه وقراراتــه.)3)

الفقرة الأولى: مفهوم الأمن القضائي

   لا جــدال فــي أن الأمــن القضائــي يقصــد بــه توفيــر الثقــة للمتقاضــي، بحيــث أنــه يعكــس الثقــة فــي 
المؤسســة القضائيــة، والاطمئنــان إلــى مــا ينتــج عنــه كونــه يقــوم بمهمتــه التقليديــة، المتجليــة فــي تطبيــق 
القانــون علــى مــا يعــرض عليــه مــن قضايــا، أو مــا يجتهــد بشــأنه مــن نــوازل، هــذا مــع تحقيــق ضمانــات 
)1)- إدريــس بلمحجــوب، »دور المجلــس الأعلــى فــي توحيــد وتحقيــق الأمــن القانونــي«، مجلــة الحقــوق المغربيــة، 

العــدد الثامــن، أكتوبــر 2009، الصفحــة 74.
)2)- عبــد الواحــد الراضــي، »إن مــن إيجابيــات عقــد مؤتمــر خــاص بالمحاكــم العليــا العربيــة إتاحــة الفرصــة أمــام 
القضــاة العــرب للاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي مواجهــة الإشــكالات التــي تؤثــر فــي تحقيــق الأمــن القضائــي«، 
كلمــة ألقاهــا بمؤتمــر الــدار البيضــاء )17 ســبتمبر 2011(، »الســبل المثلــى لمواجهــة التحديــات التــي تعــوق تحقيــق 

الأمــن القضائــي فــي العالــم العربــي«، غيــر منشــور.
)3)- عبــد الرحيــم الأميــن، »عدالــة القــرب بالمغــرب محاولــة فــي وضــع المقومــات وتقييــم الحصيلــة«، أطروحــة لنيــل 

الدكتــوراه، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــاس، الســنة الجامعيــة 2012/2013، الصفحــة 217.
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جــودة أدائــه وتســهيل عمليــة الولــوج إليــه، فــي إطــار تحســين الأداء القضائــي المغربــي والرفــع مــن مســتواه 
وكــذا زيــادة ثقــة المواطنيــن والمســتثمرين فــي نجاعتــه ونزاهتــه وكفاءتــه)1)، كمــا أنــه أضحــى مطلبــا أساســيا 
فــي المجتمعــات الديمقراطيــة، بحيــث يتمحــور بصفــة خاصــة علــى المهمــة الحمائيــة للقضــاء فــي المجتمــع 

المعاصــر.

   فالأمــن القضائــي بهــذا المعنــى لا تختــص بــه جهــة قضائيــة معينــة، وإنمــا يتعبــأ لــه القضــاء بمختلــف 
فروعــه، ســواء كان قضــاء عاديــا أو متخصصــا، بــل ويتجــاوز حتــى حــدود القاضــي الوطنــي فــي بعــض 
الحــالات كمــا هــو الشــأن مثــلا بالنســبة لقضــاة المحاكــم الأوروبيــة، وبهــذا فالأمــن القضائــي ينبغــي فهمــه 

مــن جهتيــن أساســيتين:)2)

- يعــد حاجــزا وقائيــا لفائــدة الأشــخاص ضــد تجــاوزات بعضهــم البعــض مــن جهــة، وحائــلا دون تجــاوز 
الإدارة هــؤلاء الأشــخاص مــن جهــة ثانيــة.

- كما أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى التعسفية والكيدية للمتقاضين.

   ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المســتفيد مــن هــذا الــدور القضائــي هــو المتقاضــي بصفــة خاصــة، والنظــام 
القانونــي بصفــة عامــة، ومــن أهــم تجليــات هــذه الفائــدة؛ شــيوع الثقــة واســتقرار المعامــلات والاطمئنــان إلــى 
فعاليــة النصــوص القانونيــة، والوثــوق بالقانــون والقضــاء فــي النهايــة، خاصــة وأن الفاعليــن الاقتصادييــن 

نظــرا لدورهــم الفعــال فــي تحقيــق التنميــة فــي مجــال الأعمــال.

الفقرة الثانية: دعائم تجسيد الأمن القضائي

   لقــد تميــز الفكــر القضائــي المعاصــر بتبايــن نظرياتــه حــول أنجــع الســبل الكفيلــة لتحقيــق عدالــة نزيهــة 
تســاهم بفعاليــة فــي عمليــة التنميــة، معتمــدا فــي ذلــك علــى عــدة مبــادئ تنــادي باســتقلال القضــاء، والفصــل 

بيــن الســلطات، والمحاكمــة العادلــة، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان.)3)

   وقــد أصبــح للقضــاء دور فعــال فــي جلــب الاســتثمار وحمايتــه وهــو مــا ينــم عــن درجــة الوعــي بأهميــة 

ــة القصــر، العــدد 4، فبرايــر 2003، مطبعــة النجــاح  ــي«، مجل ــي والأمــن القضائ )1)- خالــد بنانــي، »الأمــن القانون
الجديــدة بالــدار البيضــاء، الصفحــة 243.

(2(- PORMAT ‹C  »: ›La magistrature familiale : vers une consécration légale du 
nouveau visage du juge de la famille», Edition L’harmattan, 2004, collection logiques 
juridiques, Page : 190.

)3)- إدريــس بلمحجــوب، »دور الإدارة القضائيــة فــي تفعيــل العمــل القضائــي )المجلــس الأعلــى نموذجــا(«، المجلــة 
المغربيــة للقانــون والإقتصــاد والتســيير، العــدد 51، الصفحــة 29.
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المؤسســة القضائيــة والفاعــل القضائــي، لكونــه وحــدة قضــاء مجتهــد، متشــبع بمبــادئ العــدل والإنصــاف 
يســتطيع رفــع التحديــات التــي تقــف فــي طريــق تحقيــق التنميــة الشــاملة.

   فالأمن القضائي، هو أحد المؤشــرات الهامة في الدولة ومؤسســاتها، وعلى رأســها الســلطة القضائية، 
ومــا ينتجــه القاضــي مــن أحــكام فــي إطــار مهمتــه الدســتورية المنوطــة بــه، والتــي تتمثــل فــي التطبيــق 

العــادل للقانــون كمــا نــص علــى ذلــك دســتور 2011.)1)

   إن المهمة الحمائية للقضاء هي الجانب الطاغي في النظرة إلى الأمن القضائي، ولذلك يتم التركيز 
بهــذا الخصــوص علــى المتطلبــات التــي تكفــل للقضــاء قيامــه بتلــك المهمــة علــى الوجــه المطلــوب، حتــى 
يكــون فــي مســتوى المهــام المنوطــة بــه فــي المجتمــع المعاصــر، ولا تكتمــل هــذه المتطلبــات إلا بتوفيــر 
مقومــات تضمــن حســن ســير القضــاء، ولا يتــم ذلــك إلا بتوفيــر مقومــات تضمــن حســن ســير القضــاء 
كاســتقلاله ونزاهتــه وجــودة أحكامــه وســهولة الولــوج إليــه وحســن إدارتــه وكل هــذه المقومــات تبعــث الثقــة 

فــي المؤسســة القضائيــة وتضمــن وجــود الأمــن القضائــي.)2)

أولا: الاستقلالية:

   يقصــد باســتقلال الســلطة القضائيــة أن تصــدر الأحــكام عــن ســلطة قضائيــة محايــدة ومُشــكلة بحكــم 
القانــون بشــكل يعكــس الثقــة لــدى أفــراد المجتمــع أثنــاء لجوئهــم للقضــاء، وقــد نــص الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والمواطــن لســنة 1948 علــى مبــدأ اســتقلالية القضــاء فــي المــادة 10: »لــكلِّ إنســان، 
علــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، الحــقُّ فــي أن تَنظــر قضيتَــه محكمــةٌ مســتقلَّةٌ ومحايــدةٌ، نظــرًا 
ــه إليــه«، وعليــه، فقــد عمــدت  مُنصفًــا وعلنيًّــا، للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه وفــى أيَّــة تهمــة جزائيــة تُوجَّ
جــل الدســاتير الدوليــة إلــى التنصيــص علــى المبــدأ مــن ذلــك الدســتور المغربــي لســنة 2011 مــن خــلال 
الفصل 107 الذي نص على أنه :« الســلطة القضائية مســتقلة عن الســلطة التشــريعية وعن الســلطة 

التنفيذية«...

ثانيا: الحياد

   يعتبــر حيــاد القاضــي مــن أهــم مظاهــر الأمــن القضائــي وذلــك لانعكاســه وتأثيــره المباشــر علــى العمليــة 

)1)- يونــس اجويلــل، »الأمــن القضائــي ودوره فــي تشــجيع الإســتثمار«، مجلــة المنــارة؛ مجلــة علميــة تعنــى بالدراســات 
القانــون والإداريــة، الطبعــة الأولــى، 2023، الصفحــة 183.

ــي  ــق الأمــن القضائ ــن تحقي ــطء التقاضــي بي )2)- آيــت حمــودة كاهنــة، »دور القضــاء المتخصــص فــي معالجــة ب
وتشــجيع الاســتثمار«، مجلــة الدراســات القانونيــة، المجلــد 09، العــدد 2، ينايــر 2023، الصفحــة 629.
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القضائيــة مــن بدايتــه إلــى نهايتــه، وعــدم الانحيــاز إلــى أي مــن أطــراف الخصومــة.

ثالثا: قرينة البراءة

   مــن بيــن المبــادئ القانونيــة التــي نصــت عليهــا تقريبــا المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، علــى 
اعتبــار أن هــذا المبــدأ إحــدى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، كمــا يســاهم هــذا المبــدأ فــي تجنــب الأخطــاء 

مــن طــرف القاضــي بإدانــة الشــخص وثبــوت جرائمهــم.

رابعا: تحسين أداء الجهاز القضائي

   إن تحفيــز الاســتثمار وتحقيــق التنميــة رهيــن بوجــود جهــاز قضائــي قائــم علــى عصرنــة أجهــزة العدالــة 
بمــا يتناســب ويتــلاءم مــع مســتجدات العصــر الحالــي لا ســيما بعــد الآثــار المترتبــة عــن العولمــة، ويكــون 
الهــدف مــن ورائهــم إفســاح المجــال للمتقاضــي خاصــة إذا كان مســتثمرا أجنبيــا بمراقبــة مســار القضيــة 

عــن بعــد وتمكينــه مــن الإطــلاع علــى مــآل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة.

المطلب الثاني: مضمون الاستثمار ومقومات تشجيعه

   يشــكل الاســتثمار فــي العصــر الحالــي شــرطا ضروريــا للنمــاء، ولكــن ذلــك رهيــن بمــدى توجهــه فــي 
القطاعــات والمجــالات التــي تملــك القــدرة علــى التأثيــر فــي آليــات التنميــة بشــكل تتضاعــف معــه معــدلات 

النمــو الاقتصــادي.)1)

   ولا ريــب أن المســتثمر بقــدر مــا يكــون مقدامــا، ومغامــرا فــي إقتحــام مجــالات تجاريــة جديــدة لتوســيع 
وتنويــع وتجويــد أنشــطته وزيــادة الربــح، يكــون حــذراً فــي شــأن اختيــار البيئــة التــي سيســتثمر فيهــا أموالــه، 
خاصــة وأنــه فــي حالــة وقــوع نــزاع بشــأنه فــإن هنــاك آليــات قانونيــة تضمــن لــه حمايــة حقوقــه، وعليــه، 

فالمســتثمر قبــل قيامــه بــأي مبــادرة يبحــث عــن المعطيــات الآتيــة:)2)

- القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار.

- الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمستثمر.

(1(- Oulepo Nemlin Hie Arnaud, »Théorie de l’Arbitrage» , 1ère édition, Novembre 
2018, Presses Universitaires de France, Page 81.

)2)- يســين امســاعف، »الوســاطة فــي تســوية المنازعــات البنكيــة ودورهــا فــي تشــجيع الاســتثمار«، مقــال منشــور 
ضمــن المؤلــف الجماعــي »تشــجيع الاســتثمار والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات: بيــن الواقــع والمأمــول«، طبعــة 2022، 

الصفحــة 65.
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- الضمانات القانونية التي تنظم الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب.

- مدى انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار.

   وفــي هــذا الصــدد لقــد تــم اتخــاذ عــدة تدابيــر تهــدف إلــى إصــلاح الإطــار القانونــي والمؤسســاتي 
للاســتثمار وتشــجيع المبــادرة الحــرة للمســتثمرين المغاربــة والأجانــب، حيــث تــم العمــل علــى تحســين فــرص 
جاذبيــة الاســتثمار وتدعيــم وتعزيــز مقوماتــه، مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات اقتصاديــة وقانونيــة ومؤسســاتية 

وقضائيــة.

الفقرة الأولى: مضمون الاستثمار

أولا: مفهوم الاستثمار

   إن تحديــد مفهــوم الاســتثمار)1) ليــس بالأمــر الهيــن والســهل، لكونــه عــرف تطــورا بُركانيــا خــلال العقــود 
الأخيــرة، ممــا جعــل هــذا المصطلــح يســيطر علــى المعامــلات التجاريــة ســواء الوطنيــة أو الدوليــة، وتتنــوع 
التعاريــف المتعلقــة بــه بيــن مــا هــو قانونــي علــى مســتوى الاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة منهــا وكذلــك مــا 

هــو اقتصــادي.

   ففيمــا يتعلــق بالمفهــوم القانونــي فقــد عرفتــه العديــد مــن الاتفاقيــات مــن ذلــك الاتفاقيــة الموحــدة لــرؤوس 
الأمــوال العربيــة الموقعــة فــي تونــس لســنة علــى أنــه 1982: »اســتخدام رأس المــال العربــي فــي مجــالات 
التنميــة الاقتصاديــة بهــدف تحقيــق عائــد فــي إقليــم دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة غيــر دولــة جنســية 

المســتثمر العربــي، أو تحويلــه إليهــا لذلــك الغــرض، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة«.

المملكــة  بيــن حكومــة  أبرمــت  لتشــجيع الاســتثمار وحمايتــه والتــي  الثنائيــة     كمــا عرفتــه الاتفاقيــة 
المغربيــة وحكومــة جمهوريــة مصــر، الموقعــة فــي الربــاط بتاريــخ 14 مــاي 1997 وذلــك فــي مادتهــا 
الأولــى: الاســتثمار كونــه »هــو كل أنــواع الأصــول التــي يمتلكهــا أحــد المســتثمرين أي مــن الطرفيــن 
ويســتثمر فــي إقليــم الطــرف الآخــر وفقــا للقوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا فــي كل منهمــا وعلــى وجــه 

الخصــوص:)2)
)1)- عمــل المشــرع المغربــي علــى ســن الإطــار القانونــي المنظــم للاســتثمار بموجــب القانــون رقــم 95.18 الصــادر 
بتنفيــذه الظهيــر الشــريف عــدد 1.95.213، بتاريــخ 08 نونبــر 1995، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 335، بتاريــخ 

29 نونبــر 1995، الصفحــة 3030.
)2)- إبراهيــم المؤيــد، »الاســتثمار ومحفــزات تشــجيعه فــي القانــون اليمنــي والمغربــي«، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات 
العليــا المعمقــة فــي القانــون الخــاص، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة محمــد الأول وجــدة، الســنة 

الجامعيــة 2006/2007، الصفحــة 12.
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ــوق  ــة وحق ــل الرهــون العقاري ــة الأخــرى مث ــوق الملكي ــك حق ــة والمعمــول بهــا وكذل - الأمــلاك العقاري
الامتيــاز والرهــون الأخــرى.

- الأسهم والسندات وكل أشكال المساهمات في الشركات، وغيرها ...«

   أمــا علــى مســتوى التشــريع الوطنــي، فالمشــرع المغربــي فــي إطــار القانــون رقــم 18.95 بمثابــة ميثــاق 
الاســتثمارات لــم يحــدد تعريفــا لهــذا الأخيــر، وإنمــا حــدد الأهــداف المرجــوة منــه حســب المــادة الأولــى منــه، 
والمتعلقــة أساســاً بتنميــة وإنعــاش الاســتثمارات وذلــك بتحســين منــاخ وظــروف الاســتثمار ومراجعــة مجــال 

التشــجيعات الجنائيــة واتخــاذ تدابيــر تحفيزيــة للاســتثمار.

   أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة فيذهــب غالبيــة الفقــه)1) الليبرالــي لاعتبــار الاســتثمار بأنــه »تكويــن 
رأســمال حقيقــي وإمكانيــة للتجديــد والتطويــر، وتخفيــض الجهــد الإنســاني«، بمعنــى أن المفهــوم 
الاقتصــادي للاســتثمار يقــوم علــى مبــدأ الإنفــاق الرأســمالي للعمليــات الإنتاجيــة التــي تســمح بتنميــة ذلــك 

الرأســمال المُنفــق.

ثانيا: أنواع الاستثمار

   يعــرف الاســتثمار تطــورا ملحوظــا وذلــك بفعــل توفيــر المنــاخ الملائــم لجلبــه والتــي تســعى الــدول جاهــدة 
لتحقيقــه لتنميــة عجلــة اقتصادهــا، لِـــما لــه مــن أثــر إيجابــي فــي إنعــاش التشــغيل والإنتــاج.

   ولا شــك أن الاســتثمار مصنــف لعــدة أنــواع بيــن مــا هو وطنــي وأجنبــي؛ والتــي تتفــرع عنهمــا عــدة أنــواع 
حســب مــا يقتضيــه كل نــوع.

أ: الاستثمارات الوطنية

  يتمثــل الاســتثمار الوطنــي فــي مختلــف المجــالات المتاحــة للاســتثمار فــي الســوق المحلــي)2)، ســواء 
إلــى  يُعهــد  الــذي  أو  العمومــي)3)،  بالاســتثمار  يُطلــق عليــه  مــا  إطــار  فــي  بنفســها  الدولــة  بهــا  قامــت 

 (1(Francois Denis, »Le Capital d’investissement: Guide juridique et fiscal» ،édition 
5 Poit Rinal, Paris, 20 Novembre 2015, Page: 20.

)2)- ياســر الســرتي، »الاســتثمار علــى ضــوء التشــريع والعمــل القضائــي المغربــي«، مجلــة العلــوم القانونيــة، العــدد 
6، 2018، الصفحــة 218.

ــي  ــة مــن أجــل شــراء الســلع الاســتثمارية الت ــة المعني ــه الدول )3)- يقصــد »بالاســتثمار العمومــي مجمــوع مــا تنفق
تتطلبهــا إقامــة المشــروعات العامــة، وتســتهدف زيــادة التكويــن الرأســمالي فــي المجتمــع، وترتكــز بالأســاس علــى الحــد 

مــن التفاوتــات الجهويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وعلــى تعزيــز حركيــة الاندمــاج الجهــوي«.
   -هشــام بــن درقــاوي، »الاســتثمار العمومــي بالمغــرب أيــة حصيلــة للتوزيــع الجهــوي والقضائــي والقطاعــي، 
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الخواص)1)، وذلك بغض النظر عن الأداة الاستثمارية التي اختيرت للاستثمار.

   فالتوجــه الدولــي نحــو الاســتثمارات الأجنبيــة لا يعنــي إهمــال الاســتثمارات الوطنيــة، بــل بالعكــس فــإن 
الاســتثمار الوطنــي شــرط لوجــود الاســتثمار الأجنبــي، حيــث إن عــدم التركيــز علــى بنيــة قويــة مــن شــبكة 
وطــرق وميــاه وكهربــاء وإيجــاد ســوق حــرة وقانــون ناجــع وقضــاء مســتقل وعــادل، بالإضافــة إلــى ضــرورة 
وجــود قانــون بنكــي منســجم مــع متطلبــات المســتثمرين، وتوجيــه كل بنــك لتنميــة قطــاع مــا، كمــا أن البنــوك 
فــي الــدول المتقدمــة اليــوم ونظــرا للتعامــلات البنكيــة الســريعة أصبحــت تخــرج النقــود مــن أيــدي النــاس 
وتجعلهــم يتعاملــون بالتحويــلات النقديــة لتظــل الــدورة الاقتصاديــة فــي  تحــرك ويتــم توفيــر تلــك الأمــوال 

مــن أجــل اســتثمارها فــي الخــارج.

ب: الاستثمارات الأجنبية

   يمكــن القــول بــأن الاســتثمار الأجنبــي »هــو تحريــك لــرؤوس الأمــوال مــن بلــد إلــى بلــد آخــر«، ســواء 
كانــت أمــوالا قصيــرة الأجــل أم طويلــة الأجــل، ويغلــب عليهــا طابــع الاســتمرار، وتكــون عــادة مصحوبــة 

بنيــة إعــادة تحويــل رأس المــال وعائــده إلــى موطنــه الأصلــي.)2)

   ولقــد ازدادت أهميــة الاســتثمار الأجنبــي الخــاص ودوره فــي عمليــة التنميــة خصوصــا بعــد التغيــرات 
الكبــرى التــي طــرأت علــى النظــام المالــي الدولــي فــي أعقــاب المديونيــة الخارجيــة فــي أوائــل عقد الثمانينات 
بشــكل عــام علــى مســتوى العالــم، ممــا دفــع الــدول للســعي إلــى جــذب هــذا النــوع مــن الاســتثمارات 

للاســتعانة بــه فــي تمويــل مشــاريعها لمواجهــة المشــكلات الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا.

   وبهــذا يعــد الاســتثمار إحــدى الظواهــر التــي طفحــت علــى مســرح العلاقــات الدوليــة وقــد ازداد انتشــاره 
مــع إكراهــات العولمــة التــي يعــد مــن خلالهــا الاســتثمار إحــدى الأولويــات المُحركــة للــدورة الاقتصاديــة 
والمســهلة للاندمــاج الاقتصــادي بيــن الــدول، والاســتثمار الأجنبــي بهــذا أصبــح حجــر الزاويــة وعصــب 

اقتصاديــات العديــد مــن الــدول ســواء الناميــة أو المتقدمــة.

الاســتثمارات فــي المؤسســات والمقــاولات العموميــة فــي قوانيــن ماليــة الســنة«، مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة 
الترابيــة، 31 دجنبــر 2019، الصفحــة 53. العــدد 24-23، عــدد خــاص بالجماعــات  والإداريــة، 

)1)- نــورة زروال، »الوســاطة الالكترونيــة والاســتثمار، أي تأثيــر؟ بيــن كورونــا ورهانــات إنمــاء الفعاليــة«، مقــال 
منشــور ضمــن المؤلــف الجماعــي »تشــجيع الإســتثمار والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات: بيــن الواقــع والمأمــول«، طبعــة 

2022، الصفحــة 139.
)2)- عبــد المنعــم أحمــد إبراهيــم، »الضمانــات القانونيــة للاســتثمار المغربــي فــي جمهوريــة مصــر، الاجتهــاد القضائــي 
فــي المــادة التجاريــة والضمانــات القانونيــة للاســتثمار«، نــدوة علميــة، دفاتــر المجلــس الأعلــى، العــدد 2، 2002، 

الصفحــة 72.
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الفقرة الثانية: المقومات المُشجعة على الاستثمار

   لقد تبين بوضوح في السنوات الأخيرة، أن رهان جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح مرتبطا 
فــي عصــر العولمــة بمــدى توفــر مجموعــة مــن المقومــات والمعطيــات العالميــة، الإقليميــة والوطنيــة لكــون 
الرأســمال يحتــاج إلــى مــن يحميــه، لــذا تبقــى السياســات العامــة هــي العامــل الرئيســي وراء تشــجيع وجــذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، ويقصــد بذلــك وجــود تشــريعات وقوانيــن ونظــم وآليــات تســهل مأموريــة 

المســتثمر وتحفــزه علــى الاســتثمار وتزيــح عنــه ومــن أمامــه كل العراقيــل.

   إن الارتفــاع فــي حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة التــي شــهدها المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة، 
كان نتيجــة سياســة اقتصاديــة اتبعهــا المغــرب بشــأن توفيــر المنــاخ الملائــم للاســتثمار ودولــة القانــون فــي 

الميــدان الاقتصــادي، بالإضافــة إلــى متطلبــات التنميــة التــي يقتضيهــا المجتمــع الديمقراطــي الحداثــي.

   وقــد تــم فــي هــذا الإطــار العمــل علــى توفيــر مجموعــة مــن المقومــات والمحفــزات التــي تجعــل مــن 
المغــرب قِبلــة للمســتثمرين، وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن التدابيــر التــي تهــدف إلــى إصــلاح الإطــار 

القانونــي والمؤسســاتي للاســتثمار وتشــجيع المبــادرة الحــرة للمســتثمرين المغاربــة والأجانــب.

أولا: المقومات القانونية

   يعــد الاســتثمار قنــاة رئيســية يتدفــق عبرهــا الرأســمال والخبــرة العلميــة والتقنيــة، ومــن أجــل تدفــق 
الاســتثمار الأجنبــي يحتــاج إلــى منــاخ مشــجع ومحفــز، فالمســتثمر ســواء كان وطنيــا أو أجنبيــا لــن يغامــر 
بأموالــه إلا بوجــود إطــار قانونــي ومؤسســاتي محفــز، لذلــك تحــاول السياســية التشــريعية المغربيــة توفيــر 
إطــار قانونــي ومؤسســاتي ملائــم مــن خــلال ســن ترســانة قانونيــة تنظــم مجــال المــال والأعمــال، وإحــداث 
ــم فــي هــذا  مؤسســات تعمــل علــى تشــجيع الاســتثمار، وذلــك بغيــة مواكبــة التطــورات التــي عرفهــا العال

المجــال الحيــوي المهــم.

   وعليــه، فــإن تحديــث الترســانة القانونيــة فــي المغــرب مــع مطلــع عقــد التســعينات تــم بدافــع ملاءمــة 
التشــريع الوطنــي مــع التشــريعات الدوليــة المعمــول بهــا، ومــن أجــل ذلــك، فقــد أقــدم المشــرع المغربــي 
علــى إحــداث ترســانة قانونيــة تــروم تحديــث النصــوص القانونيــة وتشــجيع الاســتثمار، لذلــك نجــد أن 
معظــم النصــوص القانونيــة الحديثــة ذات طابــع اقتصــادي)1) صــرف نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال 
)1)- تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون المالــي يشــكل أحــد الروافــد الأساســية لقانــون الأعمــال والاقتصــاد وقــد عــرف عنايــة 
كبيــرة مــن طــرف المشــرع المغربــي، وذلــك بصــدور عــدة قوانيــن مــن أجــل تحريــر النظــام المالــي، وتنويــع مصــادر التمويــل 
بالنســبة للمقاولــة المغربيــة، ومــن أهــم القوانيــن الماليــة التــي جــاءت خصيصــا مــن أجــل تنميــة تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة 
نخــص بالذكــر القانــون رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات الإئتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا، والقانــون رقــم 17.99 
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ميثــاق الاســتثمارات، قانــون إحــداث المحاكــم التجاريــة، مدونــة المحاكــم الماليــة، مدونــة التجــارة، مدونــة 
الجمــارك، قانــون حريــة الأســعار والمنافســة، قانــون إحــداث بموجبــه الإداريــة ، مدونــة تحصيــل الديــون 

العموميــة، و مدونــة الضرائــب...

ثانيا: المقومات المؤسساتية

   لقــد تــم العمــل فــي هــذا الصــدد علــى إحــداث لجنــة وزاريــة مكلفــة بمشــاريع الاســتثمار، وتحويــل 
صنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى أداة قويــة لدعــم الاســتثمار فــي المغــرب، 
كمــا أحدثــت عــدة مراكــز جهويــة للاســتثمار، وكــذا الوكالــة الوطنيــة للتحفيــظ العقــاري وغيــر ذلــك مــن 

المؤسســات التــي تهــدف إلــى تشــجيع الاســتثمار وتحفيــزه.

   ويتمثــل الإطــار المؤسســاتي المتدخــل فــي مجــال الاســتثمار، فــي مجموعــة مــن الهيئــات المحدثــة 
بموجــب قوانيــن مــن أجــل دعــم الاســتثمار والمســتثمرين، وذلــك مــن خــلال تســهيل الإجــراءات الإداريــة، 
ومدهــم بالمعلومــات والتوجيهــات الضروريــة، إلا أننــي ســأقتصر فــي هــذه النقطــة علــى مؤسســتين فقــط 

همــا الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والمراكــز الجهويــة للاســتثمار.)1)

أ( الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات:

   تعتبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، 
والاعتبــار المالــي، وتخضــع لوصايــة الدولــة، وتعمــل هــذه المؤسســة علــى تنفيــذ إســتراتيجية الدولــة فــي 
مجــال تنميــة الاســتثمارات الوطنيــة والأجنبيــة وتشــجيها وإنعاشــها، وكــذا تنميــة صــادرات كافــة المنتوجــات 
والخدمــات، كمــا تتولــى إنجــاز دراســات حــول فــرص الاســتثمار المتاحــة ومواكبــة المســتثمرين ومدهــم 
بالمعلومــات وتوجيههــم ومواكبتهــم فــي تدبيــر مشــاريعهم الاســتثمارية بالمغــرب بتنســيق مــع الجماعــات 

الترابيــة.

   كمــا أنهــا تقتــرح علــى الحكومــة إســتراتيجية التواصــل والتحســيس، التــي تعكــس صــورة حقيقيــة عــن 
فــرص الاســتثمار فــي المغــرب وتحســين جاذبيتــه إضافــة إلــى إنعــاش التصديــر.

ب( المراكز الجهوية للاستثمار

المتعلق بمدونة التأمينات وعدة قوانين أخرى.
)1)-  ياســمين البخــاري، »الجوانــب القانونيــة لتســوية منازعــات الاســتثمار«، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 

12، 2021، الصفحة 324.
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   تهــدف سياســة إحــداث المراكــز الجهويــة للاســتثمار إلــى التأســيس لرؤيــة جديــدة لتدبيــر الاســتثمار 
وتقــوم بالأســاس علــى عــدم تمركــز الاســتثمار، وهــو مــا كرســته الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى 
رئيــس الحكومــة فــي موضــوع التدبيــر اللامتمركــز للاســتثمار المؤرخــة بتاريــخ 9 ينايــر 2002 والتــي تعــد 

بمثابــة الإطــار المرجعــي لتأســيس المراكــز الجهويــة للاســتثمار.

   فالــدور المنــوط بهــذه المراكــز لا ينحصــر فــي مهــام شُــباك)1)  الوحيــد بــل تقــوم بــأدوار أخــرى تتعــدى 
ذلــك وتتمثــل فــي تســهيل الولــوج إلــى المعلومــة ووضعهــا رهــن إشــارة مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن، وكــذا 
التعريــف بالإمكانيــات الاقتصاديــة والمؤهــلات التــي تتوفــر عليهــا الجهــة وفــي هــذا الصــدد تقــوم المراكــز 

الجهويــة للاســتثمار تحــت ســلطة الــولاة)2) بعــدة مهــام أساســية:

 المســاعدة علــى خلــق المقاولــة: يمثــل شُــباك المســاعدة أو مــا يســمى بالشــباك الوحيــد علــى خلــق 
مقــاولات المخاطــب الوحيــد بالنســبة للراغبيــن فــي إنشــاء مقاولــة، وذلــك مهمــا كان شــكلها أو طبيعتهــا 
القانونيــة، حيــث يضــع الموظفــون العاملــون بــه رهــن إشــارة المســتثمرين مطبــوع موحــد يتضمــن جميــع 
المعلومــات الواجــب توفرهــا طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، ويقــوم الموظفــون العاملــون علــى مســتوى 
هــذا الشــباك بتجميــع كل الوثائــق اللازمــة لخلــق المقاولــة لــدى مختلــف الإدارات المعنيــة، وذلــك وفــق 

القوانيــن المنظمــة للشــركات.

 تقديــم الدعــم والمســاعدة للمســتثمرين: حيــث يقــدم للمســتثمرين كل المعلومــات المفيــدة للاســتثمار 
الضروريــة لإنجــاز  الإداريــة  العقــود  يجهــز  أو  الإداريــة  الترخيــص  يــدرس كل طلبــات  كمــا  الجهــوي 
المشــاريع الاســتثمارية فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة، والســياحية، والصناعــات التقليديــة، وقطــاع 
الســكن، وعندمــا يتعلــق الأمــر بالاســتثمار الــذي تكــون قيمتــه الماليــة أقــل مــن 200 مليــون درهــم وهــذا 
مــن أجــل تمكيــن والــي الجهــة مــن تســليم الرخــص أو توقيــع العقــود الإداريــة الــواردة فــي هــذا الاســتثمار.

   كمــا يــدرس الاســتثمارات التــي لهــا قيمــة تســاوي أو تتعــدى 200 مليــون درهــم، وتنقلهــا للســلطات 
الحكوميــة مــن أجــل الموافقــة عليهــا وإمضــاء الطرفيــن المتعاقديــن.

ــباك الوحيــد غيــر المركــزي هــو هيــكل محلــي مــن الوكالــة الوطنيــة لتطويــر الاســتثمار، علــى هــذا  )1)- يقصــد بالشُّ
النحــو، هــو مكلــف باســتقبال المســتثمرين، مــن حيــث اســتلام ملــف تســجيلهم، تســليم شــهادات التســجيل ذات الصلــة وكــذا 

التكفــل بخدمــات الإدارات والهيئــات الممثلــة داخــل مختلــف المراكــز، ونوجيهــا للمصالــح المعينــة وحســن إنهائهــا.
(2)- «RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DU CENTRE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DE 

LA REGION RABAT SALE KENITRA» ،ANNEE 2018.



219

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 11, Vol 4, Year 1 | November 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المبحث الثاني: دور القضاء في حماية وتشجيع الاستثمار

   إن متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة تحتــاج إلــى توفيــر الأمــن والاســتقرار وقضــاء مســتقل يحمــي حقــوق 
المســتثمرين بالنســبة لمعاملاتهــم الاقتصاديــة، ســواء فيمــا بينهــم أو فــي تعاملهــم مــع الدولــة ممــا يؤجــج 
الطمأنينــة بينهــم ويُشــجعهم علــى القيــام بمزيــد مــن الأنشــطة الاســتثمارية، إذ مــن المعلــوم أن الرأســمال 
الأجنبــي هــو مــال حــذر إذا مــا أحــس بالخــوف علــى مصالحــه يهــرب إلــى مــلاذ آمــن لــذا كان التركيــز 
علــى أهميــة القضــاء فــي تحقيــق التنميــة مــا يبــرره فهــو المــلاذ الأخيــر للمظلوميــن فــإذا لــم يكــن منصفــا 
وعــادلا فــي جميــع المجــالات، الأمــر الــذي ســينعكس ســلبا علــى المســتثمرين بســبب غيــاب الشــفافية 
و المنافســة والمســاواة والتــي تشــكل الشــروط الجوهريــة لجــذب الاســتثمار ممــا يؤثــر فــي النهايــة علــى 
الشــغل، فتكثــر البطالــة ويســود الفقــر فــي شــرائح المجتمــع وتقلــص مــوارد الدولــة وتقــل المشــاريع وبــدل 

تحقيــق التنميــة يغــرق المجتمــع فــي ظــلام التخلــف.)1)

   ولا شــك أن التعديــل الدســتوري الأخيــر يعــد مدخــلا أساســيا لإصــلاح النظــام القضائــي فــي شــكله 
الشــمولي أو العــام، وذلــك بإقــرار القضــاء كســلطة مســتقلة تتســاوى فــي المرتبــة مــع الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، وهــو إقــرار لــه رمزيــة كبيــرة، ولــه الأثــر البالــغ إذا فــي تفعيــل النصــوص الدســتورية المؤكــدة 
لاســتقلال القضــاء بشــكل يضمــن تنزيــل المبــادئ الدســتورية وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع القضائــي وعلــى 
المتقاضــي، بأثرهــا المباشــر علــى اعتبــار أن الغايــة مــن الاســتقلالية هــي حفــظ حــق المواطــن داخــل 

مجتمــع ديمقراطــي.)2)

   وعليــه، فعلاقــة القضــاء بالاســتثمار واســعة ومتشــبعة تشــمل جــل فروعــه ولا تقتصــر علــى القضــاء 
التجــاري فحســب، وإذا كان ارتبــاط الاســتثمار بالقضــاء التجــاري أساســي ووثيــق فإنــه مرتبــط كذلــك 
بالقضــاء فــي المــادة الإداريــة ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالضرائــب، ومرتبــط أيضــا بالمــادة العقاريــة لأن 
الوعــاء العقــاري هــو منــاط كل اســتثمار، ومرتبــط كذلــك بالمــادة الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الشــغل 
وعلاقــة الأجــراء مــع أربــاب العمــل، ونفــس الأمــر بالنســبة للقضــاء الجنائــي فيمــا يتعلــق بالجرائــم الماليــة 

والتدابيــر المتعلقــة بحمايــة المعامــلات.

لقانــون  المغربيــة  المجلــة  القضائــي وعلاقتــه بمجــال الأعمــال والاســتثمار«،  المزوغــي، »الإصــلاح  )1)- محمــد 
.123 الصفحــة   ،2010  ،17 العــدد  والمقــاولات،  الأعمــال 

)2)- عمــاد المجدوبــي، »القضــاء؛ مســتقبل القــوي قاطــرة للتنميــة« المجلــة العربيــة للدراســات القانونيــة، العــدد 13، 
2017، الصفحــة 68.



220

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 11، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الثاني )نوفمبر( 2024 | جمادى الأولى 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المطلب الأول: مظاهر تشجيع القضاء التجاري للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين

   لعــل مــن أهــم التدابيــر المتخــذة مــن أجــل تشــجيع الاســتثمار وحمايتــه هــو إيجــاد هيئــات قضائيــة 
متخصصــة المحاكــم التجاريــة للبــت فــي المنازعــات التجاريــة، ومنــذ إحداثهــا قامــت بــدور هــام فــي مجــال 
البــت فــي تلــك المنازعــات ســواء مــن حيــث الســرعة أو مــن حيــث مســتوى الأحــكام الصــادرة بشــأنها ويــدل 
علــى أهميــة هــذه المحاكــم النشــاط المتزايــد لهــا وارتفــاع عــدد القضايــا المســجلة بالمحكمــة التجاريــة، 
وبالــدار البيضــاء خاصــة باعتبارهــا قطــب اقتصــادي قــوي، بحيــث يذكــر أنــه حوالــي %66 مــن القضايــا 

التجاريــة)1) تبــت فيهــا المحكمــة التجاريــة بالــدار البيضــاء.

   وكمــا هــو معلــوم، فــإن المحاكــم التجاريــة أصبحــت لهــا أهميــة كبــرى بمقتضــى الكتــاب الخامــس مــن 
مدونــة التجــارة المتعلــق بمســاطر صعوبــات المقاولــة هــذه المســاطر التــي أضحــى لهــا دور كبيــر فــي 
بعــث الثقــة فــي المســتثمرين فــي إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء لحمايتهــم مــن بعــض الأوضــاع الاقتصاديــة 
المعينــة، وأيضــا إعطــاء الإمكانيــة للمحكمــة لأن تكــون فاعــلا اقتصاديــا فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة، 
بإعطائهــا صلاحيــات اقتصاديــة هامــة تتعــدى دورهــا الكلاســيكي فــي مجــرد الحكــم بــالأداء لتشــمل البــت 

فــي مصيــر المقاولــة.

التــي لهــا علاقــة بميــدان الاســتثمار نجــد قضايــا الملكيــة الصناعيــة    كمــا أن مــن جملــة القضايــا 
والتجاريــة، وقضايــا النقــل البحــري الدولــي للبضائــع وقضايــا الاعتمــاد المســتندي والتــي تبــرز بحــق أهميــة 

هاتــه المحاكــم فــي تحقيــق الأمــن القضائــي.)2)

الفقــرة الأولــى: دور القضــاء الاســتعجالي التجــاري فــي تشــجيع الاســتثمار وحمايــة حقــوق 
المســثمرين

   لقــد ازداد الاهتمــام بموضــوع تدخــل القضــاء الاســتعجالي فــي حيــاة الشــركات التجاريــة، باعتبــار تدخلــه 
فــي مجــال تعاقــدي متعلقــا بذمــة ماليــة خاصــة بالشــركاء فــي الشــركات التجاريــة، وهــو مــا يمكــن أن يمــس 
بمبــدأ ليبراليــة الاقتصــاد القائــم علــى مبــدأ ســلطان الإرادة، لكــن التطــور الــذي عرفتــه الشــركات التجاريــة 
يتطلــب اســتثمارات كبيــرة، كمــا أن الاقتصــاد الحديــث يتطلــب كفــاءة عاليــة فــي تســيير الإدارة، يجعــل مــن 
تدخــل القضــاء الاســتعجالي فــي ضمــان الســير العــادي للشــركة أمــرا مقبــولا وضروريــا لحمايــة المســتثمرين 
خاصــة الصغــار منهــم الســاهرين علــى رأســمال الشــركات وهــو مــا ينعكــس بالتالــي علــى بيئــة الاســتثمار، 

)1)- إحصائيات تطور القضايا بالمحاكم التجارية والاستئناف التجارية ما بين سنة 2015 و2019.
)2)- ياســر الإدريســي، »دور القضــاء فــي تشــجيع الاســتثمار«، مجلــة عدالــة قانونيــة، العــدد 8، 2009، الصفحــة 
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عــن طريــق خلــق شــركات تجاريــة منظمــة تســاهم بالتالــي فــي التنميــة الاقتصاديــة، هــذه العوامــل فتحــت 
المجــال أمــام تدخــل القضــاء الاســتعجالي التجــاري، فالهــدف مــن تدخلــه هــو احتــواء النزاعــات بيــن 

الشــركاء حتــى يتــم ضمــان اســتقرار الشــركات واســتقرار الوضــع الاقتصــادي بصفــة عامــة.)1)

   ومــن مظاهــر الحمايــة القضائيــة لحقــوق المســتثمرين نجــد تدخــل الأمــر بتعييــن وكيــل قضائــي ثــم 
اللجــوء إلــى قاضــي المســتعجلات مــن أجــل تعييــن خبيــر.)2)

   ومــن حــالات تدخــل قاضــي المســتعجلات التجاريــة فــي شــركة التضامــن نجــد حالــة المطالبــة بالديــون 
مــن طــرف الدائنيــن ثــم إلــى حالــة تعييــن خبيــر، بحيــث لا يمكــن للدائنيــن مطالبــة أحــد الشــركاء بديونهــم، 
بــدون جــدوى وتؤســس الضمانــات  يبقــى  بإجــراء غيــر قضائــي،  الشــركة  إلــى  إنــذار  بعــد توجيــه  إلا 
داخــل 2 أيــام المواليــة للإنــذار وفــي هــذه الحالــة يمكــن اللجــوء إلــى رئيــس المحكمــة التجاريــة بصفتــه 
قاضــي المســتعجلات قصــد تمديــد هــذا الأجــل مــرة واحــدة ولنفــس المــدة، كمــا توجــد حالــة الدائــن الــذي 
يقــوم بتمويــل تجهيــزات الشــركة ففــي هــذه الحالــة يكــون مســجلا فــي الســجل التجــاري ويتــم اللجــوء إلــى 
قاضــي المســتعجلات قصــد الإذن للدائــن ببيــع تلــك التجهيــزات المرهونــة، وفــي هــذا الصــدد نجــد الأمــر 
الاســتعجالي الصــادر عــن المحكمــة التجاريــة بالــدار البيضــاء )3) الــذي جــاء فيــه »حيــث إنــه وبعــد 
الرجــوع إلــى وثائــق الملــف يتضــح أن الأمــر يتعلــق برهــن أدوات المدعــى عليهــا ومعــدات التجهيــز 
التــي مولــت المدعيــة شــراءها، وحيــث إن المدعــى عليهــا التزمــت بــأداء مبلــغ القــرض الــذي مــول بــه 
شــراء الآلات والمعــدات بواســطة أقســاط، وحيــث أن المدعــى عليهــا توقفــت عــن أداء تلــك الأقســاط 
رغــم حلــول أجلهــا ورغــم إنذارهــا بــالأداء، وحيــث أنــه يتعيــن معاينــة إخــلال المدعــى عليهــا لالتزاماتهــا 
التعاقديــة وحيــث أنــه فــي المقابــل يتعيــن الاســتجابة لطلــب المدعيــة لبيــع المعــدات بالمــزاد العلنــي 

بالإضافــة إلــى الإذن لهــا باســتيفاء أصــل دينهــا طبقــا للفصــل 367 مــن مدونــة التجــارة «.

   كما يمكن لرئيس المحكمة التجارية التدخل لتعيين خبير في ثلاث حالات:

 في حالة عزل أحد الشركاء المسيرين في الشركة.

 في حالة وفاة أحد الشركاء، المادة 18 من القانون رقم 5.96.

لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا  )1)-أحمــد تمغريــن، »دور القضــاء الاســتعجالي فــي شــركات المســاهمة«، رســالة 
.9 الصفحــة   ،1998/1999 الجامعيــة  الســنة  أكــدال،  الحقــوق  كليــة  الخامــس،  المعمقــة، جامعــة محمــد 

)2)- يونــس بنونــة، »حمايــة أقليــة المســاهمين علــى ضــوء التشــريع والاجتهــاد القضائــي«، مجلــة القضــاء والقانــون، 
العــدد 148، الســنة الواحــدة والثلاثــون، مطبعــة الأمنيــة الربــاط، الصفحــة 108.

)3)- الأمر رقم 323 بتاريخ 2005/02/23 ملف رقم 2005/1/148، غير منشور.
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 حالة صدور إجراء يمس أهلية أحد الشركاء.

الفقرة الثانية: دور محكمة النقض في تشجيع الاستثمار وحمايته

   إن محكمــة النقــض علــى مســتوى الغرفــة التجاريــة مختصــة بالنظــر فــي القضايــا التجاريــة وقضايــا 
الاســتثمار والتحكيــم الدولــي، وبتتبــع مســار الغرفــة التجاريــة لمحكمــة النقــض بخصــوص القضايــا التــي 
لهــا علاقــة بالاســتثمار مــن خــلال ميــدان تســجيل وحمايــة المعامــلات التجاريــة الــذي يشــهد العديــد مــن 
المنازعــات بيــن أربــاب الشــركات حــول حمايــة العلامــات المذكــورة وضمــان المنافســة المشــروعة، تبنــى 
المجلــس الأعلــى ســابقا - محكمــة النقــض حاليــا - نظريــات متطــورة متجــاوزا بذلــك النظريــة الكلاســيكية 
فــي هــذا البــاب المبنيــة علــى أن معيــار التفرقــة هــو توافــر أوجــه الشــبه لا تواجــد أوجــه الاختــلاف، حيــث 

جــاء فــي قــرار للمجلــس الأعلــى ســابقا مــا يلــي:

«إن المعامــلات التجاريــة لكــي تتوفــر لهــا الحمايــة يجــب أن تكــون مميــزة، وحتــى تكــون كذلــك، 
يجــب أن تكــون مبتكــرة وفيهــا جانــب إبداعــي، والمحكمــة التــي اعتبــرت أن اســتعمال الطالــب لعلامــة 
المطلــوب المكونــة مــن الاســم العائلــي لــكل منهمــا يشــكل تقليــدا، دون إبــراز خصائصهــا المميــزة 
الكفيلــة بمنحهــا الحمايــة، تكــون قــد جعلــت قرارهــا ناقــص التعليــل المــوازي لانعدامــه وعرضتــه للنقــض 

والإبطــال «.)1)

البنكيــة  العمليــات  تشــمل  النقــض واســعة  التجاريــة بمحكمــة  الغرفــة  تدخــل  فــإن مجــالات     وبذلــك 
والاعتمــاد المســتندي والكــراء التجــاري إلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا المرتبطــة بالاســتثمار، وبالتالــي 
فمحكمــة النقــض تــؤدي دورا مهمــا فــي توحيــد الاجتهــاد القضائــي وإيجــاد الحلــول القانونيــة لتســاهم فــي 

إشــاعة الثقــة واســتقرار المعامــلات والتحفيــز علــى الاســتثمار وتحقــق الأمــن القضائــي.)2)

   مــن هنــا يبــرز دور القضــاء فــي حمايــة الاســتثمار وذلــك فــي إطــار مــا يمكــن تســميته بالقضــاء 
الاقتصــادي، الــذي لــم يعــد رهيــن القواعــد الإجرائيــة العاديــة كمــا لــم تعــد طلبــات الأطــراف تحــدد إطــار 

تدخــل القضــاء فــي اختيــار الحــل الملائــم لوضعيــة المقــاولات.)3)

)1)- حول توجهات المجلس الأعلى سابقا -محكمة النقض حاليا-، في القضايا المرتبطة بالاستثمار:
   -راجــع فــي هــذا الشــأن عبــد الرحيــم المصباحــي، »مواكبــة الغرفــة التجاريــة لميــدان الاســتثمار«، النــدوة الجهويــة 
الرابعــة لمحكمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء، 2007، بمناســبة الذكــرى الخمســينية لتأســيس المجلــس الأعلــى، 

الصفحــة 204.
)2)- رضــوان العلوانــي، »قــراءة فــي الاجتهــاد القضائــي التجــاري المغربــي«، مجلــة المعرفــة للدراســات القانونيــة، العــدد 

3، 2019، الصفحة 203.
 (3)Pierre Cangoli, «essai d’analyse processuelle de droit des entreprises en difficulté»، 
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المطلب الثاني: دور المحاكم الإدارية في قضايا الاستثمار

   إن علاقة القضاء بالاستثمار واسعة ومتشعبة تشمل جل فروعه، ولا تقتصر على القضاء التجاري 
فحســب وإن كان ارتبــاط الاســتثمار بالقضــاء التجــاري أساســي ووثيــق، فإنــه مرتبــط كذلــك بالقضــاء فــي 
المــادة الإداريــة فــي جانــب مــا يتعلــق بالقضايــا الاقتصاديــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصفقــات العموميــة 

والتدبيــر المفــوض.)1)

   وقــد انخــرط المغــرب منــذ ســنوات فــي مسلســل إصــلاح هياكلــه الإداريــة والقضائيــة، مــن أجــل تأهيــل 
بلادنا لمواجهة تحديات العولمة، لذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات تســتهدف تبســيط المســاطر الإدارية، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لتفويــت الاختصــاص للســادة الــولاة، وخلــق المراكــز الجهويــة للاســتثمار وتشــجيع 
التدبيــر اللامتمركــز للاســتثمار، لأن المشــكلة الحقيقيــة التــي يواجههــا المســتثمر الأجنبــي أو الوطنــي، 
ليســت مشــكلة تعريفه بحقوقه والتزاماته أو تحديد مداها بقدر ما هي مشــكلة البحث عن وســيلة مســتقلة 
وفعالــة، يمكنــه اللجــوء إليهــا للفصــل فــي النزاعــات التــي قــد تنشــأ بيــن الفاعليــن الاقتصادييــن والأجهــزة 

الإداريــة التابعــة للدولــة.

الفقرة الأولى: القرب من المسثمرين وتسهيل مسطرة التقاضي 

   أظهــرت المحاكــم الإداريــة فــي هــذا الإطــار، تطويــر العمــل القضائــي، باعتبارهــا وســيلة أساســية أثــرت 
إيجابــا علــى عمــل الإدارة فــي حــد ذاتــه، وعلــى مردوديــة العامليــن بهــا ونوعيــة الخدمــات التــي يقدمونهــا 
للمواطنيــن وبالتالــي ستســاهم فــي إعــادة وتوطيــد ثقــة المتعامليــن معهــا فــي مجــال القطاعــات الاقتصاديــة 
المثمــرة، فمراقبــة النشــاط الإداري مــن خــلال معاقبــة مخالفتــه للقواعــد القانونيــة وتهذيــب العمــل الإداري 
بوضــع المبــادئ النظريــة التــي تســتوحي منهــا المقتضيــات والقواعــد التــي تحكــم النشــاط اليومــي لــلإدارة، 
يقومــان بــدور هــام لوضــع أســس تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة ســليمة، وهــذا الــدور يتقــوى مفعولــه فــي 
المجتمــع المتكلــف الــذي تحتــل فيــه الإدارة مكانــة مركزيــة لقيامهــا بمهــام محــرك التنميــة، ومهــام القاطــرة 
التــي تتولــى شــحن مختلــف القطاعــات الإنتاجيــة فــي ســياقها، بتهيئــة البنيــة أو بمنــح رخــص وتشــجيعات 
بمختلــف أنواعهــا فعمــل المحاكــم الإداريــة واجتهاداتهــا خلــق وضعيــة جديــدة للمتقاضيــن ومشــمولة برقابــة 

أكثــر فعاليــة تشــجعهم علــى الاســتثمار وتدفعهــم إليــه.

   إن إنشــاء المحاكــم الإداريــة يعــد حدثــا بــارزا لــم تقــدر بعــد نتائجــه الكاملــة، باعتبــاره وســيلة أساســية 
thèse 1 OD, 2002, Page 173.

)1)- نســيم عصــام الديــن مصطفــى، »النظــام القانونــي للاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة فــي الــدول الآخــذة فــي 
النمــو«، موســوعة القضــاء والفقــه للــدور العربيــة، القاهــرة، الــدار العربيــة للموســوعات، 1982، الصفحــة 15.
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لمقاضــاة« الإدارة أو الســلطة أو الدولــة نفســها ».)1)

   هــذا ولــم يكتــف المشــرع بتقريــب القضــاء الإداري مــن المواطنيــن والمســتثمرين، بــل عمــل علــى تبســيط 
مســطرة التقاضــي، الأمــر الــذي انعكــس إيجابــا علــى وضعيــة المســتثمرين أمــام المحاكــم الإداريــة، فمثــلا 
لــم يعــد يشــترط فــي المحامــي المترافــع أمــام درجــة مــن درجــات التقاضــي أن يكــون مقبــولا لــدى هــذه 
الأخيــرة، كمــا تــم الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة فــي دعــاوى الإلغــاء بســبب تجــاوز الســلطة وهــو أمــر مــن 

شــأنه التخفيــف علــى المســتثمرين مــن أعبــاء التقاضــي الماديــة.

الفقرة الثانية: مظاهر حماية القضاء الإداري للمستثمرين

   الأصــل أن القضــاء التجــاري هــو المعنــي بالدرجــة الأولــى بتشــجيع الاســتثمار، إلا أن دور القضــاء 
الإداري لا يقــل أهميــة فــي هــذا المجــال علــى عــدة مســتويات منهــا:

 الطعــون بإلغــاء القــرارات الإداريــة بســبب التجــاوز فــي اســتعمال الســلطة التــي تؤثــر فــي المراكــز 
القانونيــة للمســتثمرين.

 النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

 النزاعات المتعلقة بالضرائب. 

 النزاعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.)2)

 دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.

   خصوصــا إذا علمنــا أن القضــاء يســاهم فــي ضمــان ســيادة القانــون مــن خــلال مراقبــة شــرعية أعمــال 
الإدارة والتصــدي لأي شــطط أو تجــاوز فــي اســتعمال الســلطة مــن طرفهــا.

   وفــي هــذا الإطــار نجــد أنــه مــن القضايــا ذات الصلــة بالاســتثمار التــي يتولــى القضــاء الإداري 
اختصــاص البــت فيهــا، المنازعــات المرتبطــة بالعقــود غيــر عقــود الصفقــات العموميــة، وكــذا المنازعــات 

المتعلقــة بالصفقــات العموميــة.

)1)- مقتطــف مــن الخطــاب الملكــي للملــك الراحــل الحســن الثانــي يــوم 8 مــاي 1990 بالإعــلان عــن تأســيس المجلــس 
الاستشــاري لحقــوق الإنســان. 

)2)- محمــد لمزوغــي، »القضــاء الإداري ومجــال تدخلــه فــي حمايــة الاســتثمار«، مجلــة المناظــرة، العــدد 9، يونيــو 
2004، الصفحــة 11.
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خــاتـمـة:

 صفــوة القــول، فالمنظومــة القضائيــة لهــا دور فــي مجــال الاســتثمار، ويتمثــل ذلــك فــي خلــق مــا يســمى 
بالأمــن القضائــي، بمعنــى أن هنــاك أداء قضائــي ناجــع وفعــال يحقــق الأمــن القضائــي المنشــود، وذلــك 
عــن طريــق التفعيــل الرصيــن للنصــوص القانونيــة، فهــو الأساســي فــي كل إصــلاح مرغــوب بحيــث يمكــن 
أن تكــون لدينــا ترســانة قانونيــة حديثــة،  لكــن إذا لــم تُفعــل مــن أطــر بشــرية لهــا كفــاءة عاليــة حتــى تكــون 
هنــاك فعاليــة ونجاعــة، فإنهــا لــن تــؤدي دورهــا بالشــكل المطلــوب، وبذلــك فالقضــاء لــه دور كبيــر باعتبــاره 
مــن القطاعــات الإســتراتيجية الهامــة بالبــلاد، وتُعلــق عليــه آمــال كبيــرة فــي المســاهمة لرفــع قاطــرة التنميــة 
وتشــجيع الاســتثمار، خاصة لاقترانه بالوســائل البديلة التي أصبحت هي الأخرى تؤدي دورا إســتراتيجيا 

فــي نزاعــات الأعمــال لطبيعتهــا المرنــة.
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